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The rule of installment sale                      
 
Asst;teacher,Faiz Muhammad Juma'a Al Kubaisi  

 
The search consists one of the most facilities by  Islamic 

laws ( Sharia'a ) that is the ( Installment sale ) in order to 
ease the consumers of getting what they need  on steps 
according to their financial possibility . 

He talks about the meaning of the installment 
linguistically and idiom, showing the scholars opinions and 
the installment rules, and in the conclusion he showed the 
results that the search reached. 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين وآلـه     
الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الـدين  

 :وبعد
فان من محاسن التشريع الإسلامي أن االله لم يحرم شيئاً على المكلفين إلا فـتح لهـم   

فيها قضاء حاجاتهم وجلب مصالحهم الدنيوية والأخرويـة علـى حـد    أبواباً من الحلال، 
ومـن  ) إذا وجد الشرع فثمة المصـالحة (سواء، وعلى هذا عقد الفقهاء قاعدتهم المشهورة 

هذه التشريعات التي لها أثرها في المعاملات المالية بين الناس والتي لا غنى عنهـا لسـد   
نوع من بيـوع  ) بيع التقسيط ( لمتفاوتة الا وهو الحاجات المتعددة والوفاء بمصالح الناس ا

النسيئة، التي يتفق فيها تعجيل المبيع وتأجيل الثمن كله أو بعضه علـى أقسـاط معلومـة    
ومن أسباب انتشارها لحاجة الناس إليهـا، والمنافسـة الشـديدة بـين     . متساوية أو مختلفة

يحتاج إلى السلع ولـيس لديـه   المنتجين، وضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين فكثر من 
قيمتها، وقد عانت الكثير من الأسواق من الركـود، وابتكـرت الشـركات والمؤسسـات     
الأساليب التسويقية الجديدة من تقديم مزايا السلع التي تستهدف الاستحواذ على أكبر قـدر  

مـن  ممكن من مستهلكي هذه السلع فكثر إقبال الناس على هذا النوع من البيوع الذي هو 
بيوع الآجال، وكثرت مشكلاتها بالإضافة إلى كونها نوعا من النسيئة، وبينها وبين الربـا  
فرقا بسيطا جدا، ومع هذا لم يفرد لها في كتب الفقه مبحثا مستقلا، ولعل ذلـك لـم يكـن    
منتشرا بينهم أنشاراً واسعا، أو أن ربما السلف كانون يتورعون عن التعامـل بـه خشـية    

هات، ولعموم البلوى بهذا النوع من البيوع أصبح من الضروري معرفـة  الوقوع في الشب
حكمه الشرعي من حيث الإباحة أو التحريم وكذلك معرفة ضـوابطه الشـرعية إن كـان    

   .حلالا
 :وتتلخص أسباب اختياري لهذا الموضوع فيما يأتي

مسـتوى  إن البيع بالتقسيط من المعاملات التي كثر التعامل بها حـديثا علـى   : أولا
مـن   الأفراد والشركات واعتبرته كثير من المؤسسات وسيلة من وسائل تحقيق الربح وأداة

 .أدوات التمويل الحديثة، والتي تعد بديلا عن الربا ومخاطره
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كثرة الفتاوى في بيوع التقسيط ما بين محلل ومحرم مما يؤدي إلـى تضـارب   : ثانيا
 .الفتوى لكثرة الآراء وتناقضها فيها

ارتباط بعض المعاملات المعاصرة بالبيع بالتقسيط كالإجارة المنتهية بالتمليـك،   :ثالثا
 .والشرط الجزائي مقابل التأخير في سداد الأقساط، وغيرها من المعاملات

إن في بيع التقسيط فوائد تعود على البائع حيث يزيد من مبيعاته حتى على من : رابعا
جل، ومفيد للمشتري أيضا حيث يمكنه من الحصـول  ليس عنده النقد المالي فيبيعه إلى الآ

على السلعة مع أن دخله الشهري لا يسمح له الشراء السلعة نقدا، وبهذه الطريقـة يـتمكن   
 .الفرد من أن يستمتع بالحاجات قبل توفر المال النقدي عنده

مسألة زيادة ثمن السلعة نظير تأخير سداد مبلغ السلعة وهذا هو مدار البحث  :خامسا
 .والخلاف

فما كـان  )) حكم البيع بالتقسيط : (( وكان هذا سببا في اختياري لهذا البحث وأسميته
 .من توفيق فمن االله، وما كان مني فكل إنسان يخطئ ويصيب

 :خطة البحث
 :وفيه. معنى بيع التقسيط ومشروعيته: المطلب الأول

 .معنى بيع التقسيط في اللغة: أولا
 .اصطلاحامعنى بيع التقسيط : ثانيا
 .ادالة بيع التقسيط في الكتاب والسنة والمعقول: ثالثا

 :وفيه فرعان. أراء العلماء في بيع التقسيط: المطلب الثاني
 .أراء العلماء المانعين للبيع بالتقسيط: أولا
 .أراء العلماء المجيزين للبيع بالتقسيط: ثانيا

 .ضوابط البيع بالتقسيط: المطلب الثالث
 . ث سأذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج في بحثي هذاثم الخاتمة حي
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 :معنى بيع التقسيط ومشروعيته، وفيه ثلاثة فروع: المطلب الأول
 .معنى بيع التقسيط في اللغة: الفرع الأول

مقابلة شيء بشيء، أو هو مطلق المبادلة فمقابلة السلعة بالسـلعة تسـمى   :  البيع لغة
 . )١(د، ويقال لأحد المتقابلين مبيع وللآخر ثمنبيعاً لغة كمقابلتها بالنق

: وتَقَسـطُوا الشـيء بيـنَهم   . الاقْتسـام : التقسيط هو التَّقْتير، والاقْتساطُ: التقسيط لغة
ةويبالس وهمتقسـيطا   )٣(وقسط الشيء تقسيطا جعله أجزاء معلومة ،)٢(اقْتَس وقسط الـدين ،

فالتقسيط بهذا المعنى تجزئة الشـيء إلـى    ،)٤(ي أوقات معينةجعله أجزاء معلومة تؤدى ف
 .أجزاء متماثلة

 .معنى بيع التقسيط اصطلاحا: الفرع الثاني
 .أولا سأذكر تعريف البيع عموما ثم اذكر تعريف بيع التقسيط خصوصا

واصطلاحا هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد، أو مبادلة المال المتقوم 
، أو هو تمليك المال بمال بإيجـاب وقبـول عـن تـراض     )٥(المال المتقوم تمليكا وتملُّكاب

 .)٦(منهما
 .يظهر لنا من التعريف لغة واصطلاحا بان تعريف بيع التقسيط هو

هو نوع من بيوع الآجال التي يكون فيها أحد العوضين مـؤخرا عـن   : بيع التقسيط
التي تشترط وجودهما عند الإقدام على إجراء مجلس العقد، خروجا عن الأصول المقررة 

                                     
 -دار الكتاب العربي -تحقيق إبراهيم الابياري -بن محمد بن علي الجرجانيعلي  -كتاب التعريفات) (١

 .٤٥ص -٢٠٠٢سنة  -بيروت
: انظر القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مادة قسط باب الطاء فصل القاف) (٢

 .٣٩٤ -٣٩٣ص ٢ج
 .كتاب القاف مادة قسط ٢/٥٠٣: انظر المصباح المنير للفيومي) (٣
الطبعـة الثانيـة    -بيـروت  -لبنـان  -دار النفائس -لمحمد رواس قلعة جي -انظر معجم لغة الفقه) (٤

 .كتاب القاف مادة قسط ٢/٥٠٣: ، انظر المصباح المنير للفيومي١٤١ص : م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
 .٤٤ص: ٢٠٠٣م -دمشق -دار الفكر -لسعدي أبي الحبيب -القاموس الفقهي ) (٥
تحقيـق محمـد الصـادق     -لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصـاص  -اصأحكام القرآن للجص ٦)(

 .١/٥٦٨: بيروت -دار الكتب العلمية -قمحاوي
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عقد البيع، وهو بيع تعجل فيه السلعة، ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضه على أقساط معلومة 
 .)١(لآجال معلومة، وغالبا يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن المعجل

 .والمعقولأدلة بيع التقسيط في القران الكريم والسنة النبوية : الفرع الثالث
 :إما القران الكريم

، ومنهـا قولـه   )٢٧٥(سورة البقرة الآيـة   Z 7 8 9 : ;] : قوله تعالى
سورة البقـرة الآيـة    Z ! " # $ % & ' ) (  *] تعالى 

B A @ ? > = < ;    : 9  ] : ومنها قال تعالى ،)٢٨٢(

G F E D C Z  وهي صريحة فـي جـواز   )٢٩(سورة النساء من الآية ،
التبـايع  : البيع أو الشـراء بأجـل والتـداين   : ل معلوم أو محدد، لان معنى الدينالبيع لأج

 .)٢(بالآجل
أحاديـث تـدل   )) صلى االله عليه وسلم((رويت عن الرسول االله : وأما السنة النبوية

 :بنصها أو بصراحتها على جواز بيع التقسيط أو بيع الأجل منها
صـلى االله  (اشترى رسول االله ): ((ارضي االله عنه(ما روي عن عائشة أم المؤمنين 

، وكـان  )٣(متفق عليـه )) طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد) عليه وسلم
) إلى الأجـل (أي بالأجل وفي رواية : الطعام البر أو الحنطة وفي رواية الشعير، والنسيئة

لبخـاري ومسـلم   ومعلوم أن بيع السلم جائز لما روي في ا) السلف(وهذا يشبه بيع السلم 
المدينة ) صلى االله عليه وسلم(قدم النبي : قال) رضي االله عنهما(وغيرهما عن ابن عباس 

                                     
 .المصادر السابقة(١) 

الطبعـة   -٢٠٠٣سـنة   -القـاهرة  -دار السلام للطباعة والنشر -سعيد حوى -الأساس في التفسير) (٢
 .٦٥٧ص١ج: السادسة

بيروت الطبعـة   -دار أحياء التراث -حمد بن إسماعيل البخاريلابي عبد االله م -صحصح البخاري) (٣
، )٢٢٥١(رقـم الحـديث    -٣٨٨ص : باب الكفيل في السـلم  -كتاب السلم -٢٠٠١سنة  -الأولى

 -دار أحياء التـراث العربـي   -لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -صحيح مسلم
 -باب الرهن وجوازه في الحضر والسـفر  -ساقاةكتاب الم -م٢٠٠٠سنة  -الطبعة الأولى -بيروت

 ).١٦٠٤(رقم الحديث  -٧٠٩ص
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من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلـوم  : ((وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال
 .)١(متفق عليه)) ووزن معلوم، إلى أجل معلوم
) صلى االله عليه وسـلم (سول االله أن ر) ((رضي االله عنهما(ما روي عن ابن عباس 

رواه )) توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعيرا طعاما أخـذها لأهلـه  
كـان يشـتري   ) صلى االله عليـه وسـلم  (، وواضح من الحديث أن الرسول االله )٢(البيهقي
 .بالآجل

البيـع  (هم إن البيع من المعاملات التي يحتاج الناس إليها في مبـادلات : وأما المعقول
، وإن جميع الأحكام التي جاء بها الشارع الحكيم جاءت من أجل رعايـة حاجـة   )والشراء

الناس إليها وتحقيق مصالحهم، وان هذه النصوص التي أوردتها  كانـت تقضـي بجـواز    
الزيادة في الثمن في بيع التقسيط أو الآجل وان لم يكن بصريح، والأصـل فـي الأشـياء    

حرية التعاقد والتراضي والاتفاق على ثمن المعاوضات، ما لم يتصادم  الإباحة، عملا بمبدأ
ذلك مع الحرام شرعا، وليست كل زيادة من اجل الزمن محرمة، وإنمـا الممنـوع هـو    
الزيادة في الربا بيعا أو قرضا أو في مبادلة الأموال الربوية فقط، وان الـزمن فـي بيـع    

 .)٣(السلم قيمة

                                     
، )٢٢٤٠(رقـم الحـديث    -٣٨٧ص -باب السلم في وزن معلـوم  -كتاب السلم -صحيح البخاري) (١

 ).١٦٠٤(رقم الحديث  -٧٠٩ص: باب السلم -كتاب المساقاة -صحيح مسلم 
تحقيق محمـد عبـد    -ن موسى أبو بكر البيهقيلأحمد بن الحسين بن علي ب -سنن البيهقي الكبرى) (٢

 ـ١٤١٤  -مكـة المكرمـة   -دار الباز -القادر عطا مكتبة رقـم الحـديث    -٦/٣٦: م١٩٩٤-هـ
)١٠٩٧٤.( 

 -دار الكتاب العربـي  -)هـ٥٨٧(علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي لل -بدائع الصنائع) (٣
ابو الوليد محمد بن  -ونهاية المقتصد اية المجتهد، بد٢٢٤/ ١١ -م١٩٨٢ -الطبعة الثانية -بيروت

مطبعـة   -)هـ٥٩٥: المتوفى(أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
 -، المهذب١٤٤/ ٢ -م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ -الطبعة الرابعة -مصر -مصطفى البابي الحلبي وأولاده

إبراهيم بن محمد بن عبد المبدع لابن مفلح ، ١/٢٨٩ -بيروت -دار الفكر -لأبي إسحاق الشيرازي
 -بيـروت  -المكتب الإسلامي )هـ٨٨٤: المتوفى(االله بن محمد ابن مفلح أبو إسحاق، برهان الدين 

 .٤/١٠٥ -هـ١٤٠٠
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 .لماء في بيع التقسيطآراء الع: المطلب الثاني
اختلف الفقهاء في حكم بيع التقسيط إلى اتجاهين منهم المـانعين ومـنهم المجيـزين،    

 : وسأورد ما جاء عنهم في الفرعين الآتين
 .أراء العلماء المانعين للبيع بالتقسيط: أولا

إن الزيادة في الثمن نظير الأجـل، كالزيـادة فـي    : قد ذهب بعض العلماء إلى القول
ين نظير الأجل، إذن يعتبر البيع بالتقسيط رباً أيضا، وهم زيـن العابـدين بـن علـي     الد

، وبه قال أبو بكـر الجصـاص مـن    )١(والناصر والمنصور باالله والهادوية والإمام يحيى
ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالّة : "وقد نص الجصاص فيه على ما يليالحنفية 
مائة درهم لا يجوز، لأن المائة عوض من الأجل كذلك الحط  أجلني وأزيدك فيها: فقال له

في معنى الزيادة إذ جعله عوضا من الأجل، وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الإبدال 
، واستدل هؤلاء الفقهاء بالعديـد مـن   )٣(من المعاصرين وغيرهم والألباني. )٢("عن الآجال
 :الأدلة منها

 ).٢٧٥(سورة البقرة الآية  Z 7 8 9 : ; ]: قوله تعالى :الدليل الأول
 :وجه الدلالة

الآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمـة  
ربا؛ استدل بعموم تحريم الربا على حرمة البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، فالزيـادة التـي   

يادة ربوية محرمة، لعدم الفـرق بينهـا   حصلت في بيع النسيئة هي من أجلِ الأَجل فهي ز
وبين الزيادة في الأجل في عقد القرض أي أنهم قاسوا زيادة سعر السلعة بـثمن المؤجـل   
على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، فان ذلك يؤدي إلى أن بيع التقسيط يحتمل ان يكـون  

                                     
 -دار الحـديث  -تحقيق عصام الدين الصـباطي  -محمد بن علي الشوكاني -نيل الأوطار للشوكاني) (١

 .٥/١٦٠ :م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ -الطبعة الأولى
 .٢/١٨٦أحكام القران للجصاص ) (٢
الطبعـة   -مكتـب العلميـة للتـراث    -إعداد محمد بن إبراهيم -الحاوي من فتاوي العلامة الألباني) (٣

 ).٢٣٢٦(رقم الحديث  - ٤١٦ – ٤١٥ص: م٢٠٠١هـ١٤٢١ -الاولى
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ست على الإطلاق حيـث  داخلا في عموم البيع أو داخلا في عموم الربا، لان حلية البيع لي
 .)١(خرجت منها البيوع الربوية

 :واعترض عليه
أنهم قاسوا بيع التقسيط على الربا وأعطوه حكمه، وان قياس زيادة سعر السلعة بثمن 
مؤجل على زيادة الدين مقابل زيادة الآجل قياس مع الفرق بين المقيس والمقـيس عليـه،   

ة في قيمتها مقابل الآجـل، إمـا الزيـادة فـي     وان زيادة ثمن السلعة في بيع التقسيط زياد
 .)٢(القرض فهي زيادة في الدين مقابل الآجل وهذا هو الربا

9 :    ; > = < ? ] : استدلوا بقوله تعالى: الدليل الثاني

G F E D C  B A @ Z  ٢٩(سورة النساء من الآية.( 
 :وجه الدلالة

    .)٣(عنصر الرضا مفقود في البيع بالتقسيط
 :ض عليهواعتر

بأن الرضا ثابت؛ لأن من يبيع بثمن مؤجل إنما يفعله رغبة في الحصول على الـثمن  
الأعلى نظير تأخير الدفع، وما كان كذلك فلا اضطرار فيه، وأما المشـتري فإنـه كـذلك    
بالاختيار في الامتناع عن الشراء أو البحث عن تاجر آخر أو سلعة بديلة، أو أن يقتـرض  

 .)٤(الثمن المعجلقرضا حسنا ليدفع ب
): صلى االله عليـه وسـلم  (قال : قال) رضي االله عنه(عن أبي هريرة : الدليل الثالث

، وعـن  )٥(رواه أبو داود وحسنه الالباني)) من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا((
                                     

 -ع بـور سـعيد  شـار  -دار الفكر العربي -تأليف محمد أبو زهرة -الإمام زيدالمصادر السابقة، ) (١
 .٢٩١ص: القاهرة

: م٢٠٠٤ -الطبعـة الأولـى   -دبي –دار القلم  -محمد الزحيلي -علم أصول الفقهالمصادر السابقة، ) (٢
 -الطبعـة السـابعة   -مؤسسـة الرسـالة   -عبد الكريم زيدان  -، والوجيز في أصول الفقه٥٢ص

 .١٩٤ص: م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
 .المصادر السابقة) (٣
 .١/٢٨٩-، المهذب١٤٤/ ٢ -ونهاية المقتصد بداية المجتهد ،٢٢٤/ ١١الصنائع ) ٤(

ضبطه محمد  -)هـ٢٧٥سنة (المتوفى  -داود سليمان بن الأشعث السجستاني لأبي -سنن أبي داود) (٥
 =كتاب–م٢٠١٠سنة   –الطبعة الرابعة  –بيروت -لبنان -ار الكتب العلميةد -عبد العزيز الخالدي






٤٤٣ 
 
 

 رواه الترمذي والنسـائي )) نهى النبي عن البيعتين في بيعة ) ((رضي االله عنه(أبي هريرة 
، )١(حديث أبي هريرة حسن صـحيح : واحمد والبيهقي وصححه الالباني، وقال ابو عيسى

رواه )) صـفقة ربـا   الصفقتان في: ((وقال)) الصفقة في الصفقتين ربا((وقال ابن مسعود 
 .)٢(الطبراني وابن أبي شيبة وابن حبان وصححه الالباني

 :وجه الدلالة
سلعته بأكثر من سعر يومها، وأن من يفعـل  هذه الأحاديث تبين عدم جواز بيع البائع 

ذلــك يقــع فــي ربــا النســيئة، وان عــدم جــواز بيــع التقســيط مــن بــاب ســد

                                     
 

، الحـديث حسـنه   )٣٤٦١(قـم الحـديث   ر -٥٥٣ص  -في بيعةباب فيمن باع بيعتين  -البيوع=
 ).٦١١٦(رقم الحديث  ٢/٤١: الألباني في صحيح وضعيف الجامع

 ـ٢٩٧ – ٢٠٩( -لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي -سنن الترمذي) (١ دار إحيـاء   -)هـ
نهي عن بيعتـين  باب ما جاء في ال -كتاب البيوع -الطبعة الأولى -بيروت -لبنان -التراث العربي

لأبي عبد الرحمن احمد بـن شـعيب    -، سنن النسائي )١٢٣١(رقم الحديث  -٣٥٨ص -في بيعة
 -كتـاب البيـوع   -بيروت -لبنان  -دار أحياء التراث العربي -)هـ٣٠٣سنة (المتوفى  -النسائي

أحمد بن حنبل أبو عبـد االله   -، مسند احمد)٤٦٤٦(رقم الحديث  -٧٧٩ص -باب بيعتين في بيعة
، ورواه أيضا البيهقـي فـي   )٩٥٨٢(رقم الحديث  - ٢/٤٣٢: القاهرة -مؤسسة قرطبة -الشيباني

، )١٠٦٦٠(رقـم الحـديث    ٥/٣٤٣: باب النهي عن بيعتين في بيعة -كتاب البيوع -السنن الكبرى
 ).٦٩٤٣(رقم الحديث : والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع

 ٣٦٠ -ـ  ه ٢٦٠(بي القاسم سليمان بـن احمـد الطبرانـي    لأ -لكبيررواه الطبراني في المعجم ا)  (٢
 -الطبعـة الثانيـة  –الموصل  -مكتبة العلوم والحكم -حمدي بن عبدا لمجيد السلفي: تحقيق -)هـ

أبو بكر عبـد   -، ورواه أيضا ابن ابي شيبة في مصنفه)٩٦٠٩(رقم الحديث  -٩/٣٢١: م ١٩٨٣
الطبعة  -الرياض -مكتبة الرشد -كمال يوسف الحوت: حقيقت -االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي

، و رواه أيضا ابن )٢٠٤٥٤(رقم الحديث  -٣٠٧/ ٤: كتاب البيوع والأقضية -هـ١٤٠٩ -الأولى
 -شعيب الأرنـؤوط تحقيق  -محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستيأبي حاتم  -حبان في صحيحه

رقـم   -٣/٣٣١: هارة باب فـرض الوضـوء  كتاب الط -م١٩٩٣سنة  -بيروت -مؤسسة الرسالة
محمـد    -في تخريج أحاديث منار السبيل= =إرواء الغليل، وصححه الألباني في )١٠٥٣(الحديث 

 ـ١٤٠٥ -الطبعة الثانيـة -بيروت -مكتب الإسلامي -ناصر الدين الألباني رقـم   :م١٩٨٥ -  هـ
 ).١٣٠٧(الحديث 






٤٤٤ 
 
 

 .)١(الذريعة من الوقوع بالربا 
 :واعترض عليه

: بأن الأحاديث لا تنطبق على بيع التقسيط إلا في صورة واحدة وهي أن يقـول لـه  
تي ألف إلى نهاية السنة ويفترقا ولا يحددا، أما أبيعك هذه السلعة بمائة ألف نقداً مثلا، وبمائ

: لو حدد أنه اشتراها حاضرة أو اشتراها إلى أجل فليست من بيعتين فـي بيعـة؛ لقولـه   
اشتريت مقسط بمائة فقد تمت صـفقة  : أي صفقتين في صفقة فإذا قال له) بيعتان في بيعة(

، وثمن واحد، وقد اتفق عليه واحدة، و لم تتم صفقتين، وبيع التقسيط عقد واحد وبيع واحد
البائع والمشتري بصفة حاسمة، وغاية ما في البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن وجود عرض 
من البائع لنوعين من البيع، بيع النقد وبيع النسيئة فإذا تم العقد على أيهما فلا يوجد بينهمـا  

ين في بيعة، فهذا فـي  عقدان بل عقد واحد، فلا يكون ذلك داخلاً في نطاق النهي عن بيعت
فسر بعض أهل : (حال قبول المشتري على الإبهام من غير تحديد ثمن بيعه، قال الترمذي

العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشـرة وبنسـيئة بعشـرين ولا    
منهما،  يفارقه على أحد البيعتين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد

عن بيعتين في بيعـة أن يقـول    )صلى االله عليه وسلم(قال الشافعي ومن معنى نهى النبي 
أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لـك داري  
وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على مـا وقعـت عليـه    

أن يبتاع الرجل سـلعتين  : معنى هذا الحديث عند أهل العلم : (البر، قال ابن عبد )٢(صفقته
مختلفتين إحداهما بعشرة والأخرى بخمسة عشر قد وجب البيع في إحدى السلعتين بأيهمـا  
شاء المشتري هو في ذلك بالخيار بما سمي من الثمن ورد الأخرى، ولا يعـين المـأخوذة   

 .)٣()الك وأصحابهمن المتروكة فهذا من بيعتين في بيعة عند م

                                     
 .المصادر السابقة) (١
رقم الحـديث   -٣٥٨ص -باب ما جاء في النهي عن البيعتين في بيعة -وعكتاب البي -سنن الترمذي) (٢

)١٢٣١.( 
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البـر بـن عاصـم النمـري      -التمهيد لابن عبد البر) (٣

 -تحقيق مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبيـر البكـرى   -)هـ٤٦٣: المتوفى (القرطبي 
 .٢٤/٣٩٠: هـ ١٣٨٧ -المغرب  -والشؤون الإسلامية وزارة عموم الأوقاف 






٤٤٥ 
 
 

قـال  : قال) رضي االله عنه(ما روي عن عبد االله بن عمرو بن العاص : الدليل الرابع
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع مـا  ): ((صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

رواه أبـو داود وابـن حبـان والحـاكم وصـححه      )) لم تضمن، ولا ربح ما ليس عندك
 .)١(الألباني
 :ه الدلالةوج

: الزيادة مقابل الأجل هي من باب الشرطين في بيع ومن بـاب سـلف وبيـع   : قالوا
 .)٢(أن يقول البيع بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وذلك غير جائز: فصفة الشرطين في بيع

 :واعترض عليه
أن يبيع منه شيئًا ليقرضه أو يؤجله في الثمن ليعطيـه  ) البيع مع السلف(ومعنى ذلك 

وذلك مثل أن يقول أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن : (لك ربحا قال الخطابيعلى ذ
تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل أو يقول أبيعه بكذا على أن تقرضني ألـف  

المحابـاة  (درهم ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه يقرضه علـى أن يحابيـه   
 .)٣()أي ليسامحه في الثمنالمسامحة والمساهلة ليحابيه 

 .أراء العلماء المجيزين للبيع بالتقسيط: الفرع الثاني
، ومن الحنفية قال )٤(أجاز جمهور العلماء البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن نظير التأخير

، ومن المالكية قال ابن رشـد  )٥()الثمن قد يزاد لمكان الأجل: (علاء الدين الكاساني الحنفي

                                     
، )٣٥٠٤(رقم الحديث  -٥٥٨ص -باب في الرجل يبيع ما ليس عنده -كتاب البيوع -سنن أبي داود) (١

، و )٤٣٢١(رقـم الحـديث    -١٠/١٦١ -باب الكتابة -كتاب العتق -رواه ابن حبان في صحيحه
عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم       أبـو  -على الصحيحين رواه أيضا الحاكم في مستدركه

 -الطبعـة الأولـى   -بيروت -دار الكتب العلمية -مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق -النيسابوري
، الحديث صححه الألبـاني فـي صـحيح    )٢١٨٥(رقم الحديث  -٢/٢١ -كتاب البيوع -م١٩٩٠

 ).٧٦٤٥(رقم -٣/١٥٣ -وضعيف
 .المصادر السابقة) (٢
الطبعـة   -بيروت -دار الكتب العلمية -مد شمس الحق العظيم ابادي أبو الطيبلمح -عون المعبود) (٣

 .٩/٢٩٢  -هـ١٤١٥ -الثانية
 .٥/١٦٠نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ) (٤
 .٢٢٤/ ١١بدائع الصنائع ) (٥






٤٤٦ 
 
 

الأجل : (، ومن الشافعية قال الشيرازي الشافعي)١()عل للزمان مقدار من الثمنج: (المالكي
الأجل يأخـذ قسـطاً مـن    : (، ومن الحنابلة قال ابن مفلح الحنبلي)٢()يأخذ جزءاً من الثمن

، وقـول  )٤()الأجل يأخذ قسـطاً مـن الـثمن   : (، وهو اختيار ابن تيمية حيث قال)٣()الثمن
البيع بالتقسيط لا حرج فيـه إذا كانـت   : (ن ابن باز حيث قال، ومن المعاصري)٥(الشوكاني

  ،)٦()الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنا مـن البيـع نقـداً   
 :واستدلوا هؤلاء العلماء بما يلي. )١٠(، والظاهرية)٩(، والاباضية)٨(، والزبدية)٧(والأمامية

 :يلي
 :الدليل الأول

 ).٢٧٥(سورة البقرة الآية  Z 7 8 9 : ;] : عموم قوله تعالى
 :وجه الدلالة

                                     
 .١٤٤/ ٢ -ونهاية المقتصد بداية المجتهد) (١
 .١/٢٨٩-المهذب) (٢
 .٤/١٠٥ -المبدع) (٣
المتـوفى   -أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيلشيخ الإسلام تقي الدين  -موع فتاوى ابن تيميةمج) (٤

 -القـاهرة  -مكتبـة التوفيقيـة   -تحقيق خيري سـعيد  -تقديم سيد حسين العفاف -)هـ٧٢٨(سنة 
٢٩/٢٨٦. 

 .٥/١٦٠نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ) (٥
جمـع وترتيـب    -بن عبد االله بن بـاز عبد العزيز  -ز كتاب الدعوة مجموع فتاوى ومقالات ابن با) (٦

 -هـ١٤٢٣ -٢الطبعة  -الرياض -دار المؤيد للنشر والتوزيع -وإشراف محمد بن سعيد الشوبعر
 .١٩/١٠٥ -كتاب البيوع

دار  -تحقيـق محمـود البسـتاني    -تأليف حمزة بن عبد العزيز الديلمي -في الفقه الأماميالمواسم ) (٧
 .١٧٤ص -بيروت -اء للطباعة والنشرالزهر

مكتبـة    -للعلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي -الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) (٨
 .٥٢٧-٥٢٦/ ٣ -م١٩٦٨ -الطبعة الثانية -السعودية -المؤيد بالطائف

المملكة العربيـة   -ةمكتبة الإرشاد بجد -للعلامة محمد بن يوسف أطفيش -شرح النيل وشفاء العليل) (٩
 .٩/٤٥ -الطبعة الثانية -السعودية

منشـورات   -)هـ٤٥٦(المتوفى سنة  -للإمام ابن محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري) (١٠
 .٧/٣٧٧ -بيروت -المكتب التجاري للطباعة والتوزيع






٤٤٧ 
 
 

الآية بعمومها تشمل جواز جميع صور البيع ولذلك بيع السلعة بالتقسيط مـع زيـادة  






٤٤٨ 
 
 

الثمن مشروع، لأنه داخل في عموم الآية فمن المقرر في أصول الفقه أن العام يدخل فيه  
، فلا يجوز القول بحرمة بيع )١(دليلجميع أفراده، ولا يجوز قصره على بعض أفراده إلا ب

لم يرد نص صحيح صريح يقضـي  . بيع التقسيط مع زيادة الثمن إلا بدليل صريح صحيح
 .)٢(بتحريم جعل ثمنين للسلعة، ثمن معجل وثمن مؤجل؛ فتكون حلالاً أخذًا من عموم الآية

 .)٢(الآية
 :واعترض عليه

 .اإن قيل حلية البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن معارض بحرمة الرب
 :وأجيب عليه

إن عملية البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عبارة عن عقد شراء سـلعة، فيـه بـائع و    
مشترى، وموضوع العقد هو السلعة، وصيغة العقد شراء بالأجـل أي أن هنـاك سـلعة    
: وسيطة في التعامل وهذا جائز شرعاً لأن االله أحل البيع أما عملية الربا فهي عقد قـرض 

قرض بفائدة، وهذا محرم : القرض، وصيغة العقد: ، وموضوع العقدفيه مقترض ومقرض
حيث أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا فشتان بين عقد البيع بالتقسـيط مـع زيـادة الـثمن     

 .)٣(والقرض الربوي
9 :    ; > = < ? @ ] : قوله تعـالى : الدليل الثاني

G F E D C  B A Z  ٢٩(سورة النساء من الآية.( 
 :وجه الدلالة

                                     
دار  -خـلاف  للشـيخ عبـد الوهـاب    -انظر مبحث صيغ العموم ودلالة العام في علم أصول الفقه) (١

، وعلم ٣١٠ -٣٠٥، والوجيز في أصول الفقه ص ٢١٢ -٢١٠ص -م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ -الحديث
 -٢٥٦ص  -م ٢٠٠٤هــ  ١٤٢٥ -الطبعة الأولـى  -دار القلم -محمد الزحيلي. د -أصول الفقه

، ٢٠٥ - ١٩٠ص -المكتبـة التوفيقيـة   -لابن عثيمين  -، وشرح الأصول من علم الأصول٢٦١
 -م٢٠٠٤هــ  ١٤٢٥ -الطبعة الرابعة -مكتبة العلوم والحكم -ه للشنقيطيومذكرة في أصول الفق

 .١٩٨- ١٩٥ص
 .المصادر السابقة) (٢
 -، المبـدع ١/٢٨٩-، المهـذب ١٤٤/ ٢ -ونهاية المقتصد ، بداية المجتهد٢٢٤/ ١١بدائع الصنائع ) (٣

 .٥/١٦٠، نيل الاوطار ٤/١٠٥






٤٤٩ 
 
 

فـإذا  . فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطـرفين 
و تكون الزيـادة فـي   . رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً

الثمن مقابل الأجل داخله في عموم النص، وأعمال التجارة تنبني على البيع نسيئة غالبـا،  
، وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة، وليست داخلـة فـي بـاب    ولا بد أن تكون لهم ثمرة

فالثمن في البيع الآجل هو للسلعة مراعى فيه الأجل، وهو من التجـارة المشـروعة   . الربا
لأن البيـع  ومن جهة أخرى، فالرضا ثابت في هـذا البيـع،   . المعرضة للربح والخسارة

رغبة وليس اضـطرارا، إذ قصـد   بالمؤجل طريق من طرق ترويج التجارة، فهو إجابة ل
ولأن من يبيع بثمن مؤجل إنمـا   البائع من هذه الزيادة تلافي ما قد يصيب الدين من آفات،

يفعله رغبة في الحصول على الثمن الأعلى نظير تأخير الدفع، ومـا كـان كـذلك فـلا     
ث عـن  اضطرار فيه، وأما المشتري فإنه كذلك بالاختيار في الامتناع عن الشراء أو البح

 .)١(تاجر آخر أو سلعة بديلة، أو أن يقترض قرضا حسنا ليدفع بالثمن المعجل
صـلى  (أن النبي ) ((رضي االله عنها(ما روي عن أم المؤمنين عائشة : الدليل الثالث

 .)٢(متفق عليه)) اشترى طَعاما من يهودي إِلَى أَجلٍ ورهنَه درعا من حديد) االله عليه وسلم
 :جه الدلالةو

 اشترى طعاما من يهودي ومعلوم إن) صلى االله عليه وسلم(إن الحديث بين إن النبي 
اليهودي لا يمكن أن يبيع الطعام إلى أجل بثمنه في وقته الحاضر؛ لأن اليهود أهـل شـح   
وطمع، فلا يمكن لهذا اليهودي أن يبيع الشعير إلى أجل بثمنه الحاضر فدل هذا على جواز 

 .)٣(بالتقسيط مع زيادة الثمنالبيع 
أمـره أن  ) ((صلى االله عليه وسـلم (حديث عبد االله بن عمرو أن النبي : الدليل الرابع

صحيح على شرط : (قال الحاكم)) يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

                                     
بحث منشور فـي مجلـة الشـرعية     -لة الأبراهيممحمد عق -حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون) (١

 .١٧٣ص -والدراسات الإسلامية التي تصدر عن جامعة الكويت
، صـحيح  )٢٢٥١(رقم الحديث  -٣٨٨ص -باب الكفيل في السلم -كتاب السلم -صحصح البخاري) (٢

 ).١٦٠٤(رقم الحديث -٧٠٩ص -باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر -كتاب المساقاة -مسلم
 .المصادر السابقة )(٣






٤٥٠ 
 
 

يش ، وعن عمرو بن الحـر )١()صحيح على شرط مسلم: (، وقال الذهبي)مسلم ولم يخرجاه
سألت عبد االله بن عمرو بن العاصي فقلت إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم وإنمـا  : قال

جهز رسـول االله  ((نبايع بالإبل والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك قال على الخبير سقطت 
جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت وبقى ناس فقال رسـول  ) صلى االله عليه وسلم(

اشتر لنا إبلا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى تؤديها ) ه وسلمصلى االله علي(االله 
صـلى  (إليهم فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت فادى ذلك رسـول االله  

 .)٢(رواه احمد)) من ابل الصدقة) االله عليه وسلم
 :وجه الدلالة

جل، البعير بـالبعيرين،  دل الحديث دليل على جواز الزيادة في قيمة السلعة مقابل الأ
لكن بثمن مؤجل إلى إبل الصدقة، وهو دليل واضح على جواز أخذ زيـادة علـى الـثمن    

 .)٣(نظير الأجل
القياس على بيع السلم فالبيع بالتقسيط في نفس معنـى معاملـة بيـع    : الدليل الخامس

بـثمن   -سلم فيـه مما يصح ال -السلَم، فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوباً أو غيرها
حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المسلَم فيه وقت السلم، لكون المسلَم فيه مؤجلاً، والثمن 

، والسلم في نفس معنى البيع إلى أجل أو البيـع بالتقسـيط،   )٤(معجلاً، وهو جائز بالإجماع
ل تـأخير  فنقص الثمن في السلم لأجل تأخير تسليم السلعة مثل الزيادة في سعر السلعة مقاب

صلى االله عليـه  (قدم النبي : قال) رضي االله عنهما(تسليم الثمن، وما روي عن ابن عباس 

                                     
أبو عبد االله محمد بن عبـد  :  ، الذهبي في التلخيص)٢٣٤٠(رقم  ٦٥/ ٢رواه الحاكم في المستدرك ) (١

 -الطبعـة الأولـى   -بيروت -دار الكتب العلمية -مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق -االله بن محمد
 =أبـو الحسـن  علي بن عمـر   -، ورواه أيضا الدارقطني في سننه٢/٣١٨ -م١٩٩٠ -هـ١٤١١

 -بيـروت  -دار المعرفـة  -السيد عبد االله هاشـم يمـاني المـدني   : تحقيق -الدارقطني البغدادي=
 -، والحديث حسنه الألباني فـي إرواء الغليـل   )٢٦٣(رقم الحديث  -٣/٧٠ -م١٩٦٦-هـ١٣٨٦

 ).١٣٥٨(رقم الحديث 
 ).٦٥٩٣(رقم الحديث  ١٧١/ ٢مسند أحمد ) (٢
 .المصادر السابقة) (٣
الطبعـة   -بيـروت  -دار الفكر -عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي أبو محمد -لمغني لابن قدامها) (٤

 .٢٥١/ ٩ -، عون المعبود٤/٣٣٨ -١٤٠٥ -الأولى






٤٥١ 
 
 

من أسلف في شـيء فليسـلف   : ((المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال) وسلم
صلى االله (، ولم يشترط النبي )١(متفق عليه)) في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم

 .)٢(أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر) معليه وسل
وهو ان الأصل في الأشياء النافعة التي لم يـرد فيهـا   : الاستصحاب: الدليل السادس

، ومنه أن الأصل فـي  )٣(من الشرع حكم معين هو الإباحة حتى يقوم الدليل على حكم آخر
ولا يحرم منهـا ولا  المعاملات الإباحة متى كانت برضا المتعاقدين جاز الأمر فيما تبايعا، 

يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه، ولم يرد دليل قطعي الثبوت والدلالة علـى تحـريم   
 .)٤(البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل وهو الإباحة

أن الزيادة لا تتعين عوضا عـن الزمـان،    :استدلالهم بالمعقول أيضا :الدليل السابع
لأجل بأقل مما اشتراها به لقلة الطلب على البضاعة بدليل أن بعض الناس قد يبيع سلعته با

وللخوف من كسادها ورخصها، بل قد يضطر لبيعها أحيانًا بأقل من قيمتها الحقيقية بالآجل 
 .)٥(أو بالعاجل، فعلى هذا لا تتعين الزيادة للزمان، بل الزيادة في أكثر الأحيان غير معنية

 الرأي الراجح: الفرع الثالث
ض لرأي الفريقين في مسالة البيع بالتقسيط، ومناقشة أدلة القائلين بعـدم  بعد هذا العر

صحة هذا البيع، والذي أرجحه هو رأي جمهور الفقهاء القائلين بجواز بيع التقسيط، حيـث  
يمنع جواز بيع التقسيط،، إذ المصلحة تقضي الأخذ برأيهم، فمـن  انه لا يوجد دليل معتبر 

                                     
، )٢٢٤٠(رقـم الحـديث    -٣٨٧ص -باب السلم في وزن معلـوم  -كتاب السلم -صحيح البخاري) (١

رقـم الحـديث    -٧٠٩ص -حضر والسفرباب الرهن وجوازه في ال -كتاب المساقاة -صحيح مسلم
)١٦٠٤.( 

 .المصادر السابقة) (٢
 .١٠٢أصول الفقه لأستاذ عبد الوهاب خلاف ص ) (٣
 -م١٩٨٦ -الطبعـة الأولـى   -دمشق -دار الفكر -الدكتور وهبة الزحيلي -أصول الفقه الإسلامي) (٤

٢/٨٦٠. 
دار  -تحقيق محمـد علـيش   -بركاتاحمد الدرديري أبو ال -، الشرح الكبير٧/٣٠٩٢بدائع الصنائع ) (٥

أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة  ، روضة الطالبين٣/٥٧ -بيروت -الفكر
، الـديلمي فـي المواسـم    ٣/٥٠١، المغني ٣/٣٩٦ لبنان -دار الكتب العلمية بيروت -)هـ٦٧٦(

 .٩/٤٥، شرح النيل ١٤٧ص






٤٥٢ 
 
 

يتعذر عليه شراء بعض السلع لاسيما ذات الأسعار العاليـة  المعروف أن كثيرا من الناس 
إلا عن هذا الطريق، فلو أخذنا برأي القائلين بالمنع، لألحقنا الضـرر بفئـة كبيـرة مـن     
المجتمع وهم أصحاب الدخل المحدود، وربما تكون هي الفئة الغالبة فيه، فمن الأولـى أن  

وإن كان بثمن أكبـر   ل سبل العيش أمامهم،نجيز مثل هذا التعامل دفعا للحرج عنهم ولتذلي
فعملية البيع بالتقسيط مع زيادة الـثمن  من البيع بثمن معجل، وان بيع التقسيط يخلف الربا 

: السلعة وصيغة العقد: فيه بائع ومشترى، وموضوع العقد هو: عبارة عن عقد شراء سلعة
: تعـالى  قولـه شـرعاً، ل شراء بالأجل أي أن هناك سلعة وسيطة في التعامل، وهذا جائز 

[; : 9 8 7 Z  أما عملية الربا فهي عقد قـرض ، )٢٧٥(سورة البقرة الآية :
قرض بفائدة، وهذا محرم : وصيغة العقد، القرض: فيه مقترض ومقرض، وموضوع العقد

 .حيث أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، ولبيع التقسيط عدة ضوابط يجب الالتزام بها
 :البيع بالتقسيطضوابط :  المطلب الثالث

البيع بالتقسيط مع زيادة السعر والفائدة الثابتة لا حرج فيـه إطلاقـا، ولكـن هنـاك     
  :ضوابط يجب التقي بها منها

 .أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل إبرام العقد: أولا
 .أن يتفق البائع والمشتري على نوع العقد: ثانيا
دون البيع الحال، وإلا دخل ذلك في معنى ما أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط : ثالثا

من البيعتين في بيعة، فإذا قال البائع للمشتري عندي ) صلى االله عليه وسلم(نهى عنه النبي 
سلعة بكذا حالا وبكذا أجلا، فقال له المشتري لنكتب العقد ثم دعني أفكر في أيهما أختار لا 

 .دةيصح أما مع الجزم بذلك فليس هناك إلا بيعة واح
أن تكون الآجال معلومة والثمن معلوما والأقساط معلومة لئلا تكـون هنـاك   : رابعا

لان جهالة الوقت تفضي إلى المنازعة، وحتى تحتسب فائـدة  . جهالة أو غرر يفسدان العقد
أو غرامة عند التأخر في السداد، فهذه الغرامة هي عـين ربـا الجاهليـة الـذي حرمـه      

 .)١(القرآن

                                     
دار  -تحقيق محمـد علـيش   -د الدرديري أبو البركاتاحم -، الشرح الكبير٧/٣٠٩٢بدائع الصنائع ) (١

أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة  ، روضة الطالبين٣/٥٧ -بيروت -الفكر






٤٥٣ 
 
 

السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد، وإلادخل ذلك فيمـا نهـى    أن تكون: خامسا
فلـيس للبـائع أن   . )١())لا تبع ما ليس عندك: ((في قوله) صلى االله عليه وسلم(عنه النبي 

يبيع السلع التي ليست في حوزته، وما زالت في حوزة التجار حتى ينقلها إلى بيته أو إلـى  
ت حيث تتفق الشركة مع المشتري وتستلم منـه القسـط   السوق، ولا يجوز ما تفعله الشركا

الأول، ثم تمضي وتشتري السلعة المتفق عليها وتسلمها له فهذا عمل غير صحيح، وعقـد  
باطل وهذه العملية من بيع ما لا تملكه الشركة، لأنها من بيع المدين بالدين المجمع علـى  

بدراهم معينة مسماة، هذا تمليـك   كيف يجوز أن تملك منفعة مغيبة: (حرمته، قال الشافعي
أجمـع أهـل   : (، وقال ابن المنذر)٢()الدين بالدين، والمسلمون ينهون عن بيع الدين بالدين
، ولا يقال إن هـذا  )٣()إنما هو إجماع: العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز وقال أحمد

ك تسليم كل الثمن فـي  بيع موصوف في الذمة ينضبط بالوصف، لأنه يشترط في صحة ذل
مجلس العقد، وهنا الثمن مؤجل، لم يسلم منه إلا بعضه، فهو بيع دين بدين، لأن مـا لـم   
يسلم في مجلس العقد من الموصوف في الذمة يعد ديناً، ولو كان حالا، إلا تكون السـلعة  

وب المباعة وثمنها من الأصناف الربوية التي لا يجوز بيع بعضها ببعض بالأجل، أي وج
اختلاف المال الذي تتم مبادلته عاجلاً عن المال الآجل فالأموال الربويـة يشـترط فيهـا    
التماثل والقبض في المجلس عند بيع الشيء بجنسه فقد قال البراء بن عازب وزيـد بـن   

صلى االله (فسألنا رسول االله ) صلى االله عليه وسلم(كنا تاجرين على عهد رسول االله : أرقم
بيع النقد بعضه ببعض كالذهب بالذهب أو بالفضة ومثلـه بيـع   (لصرف عن ا)عليه وسلم

صـحيح  )) إن كان يداً بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصـلح : (( ، فقال)العملات الورقية

                                     
 

، الـديلمي فـي المواسـم    ٣/٥٠١، المغني ٣/٣٩٦ لبنان -دار الكتب العلمية بيروت -)هـ٦٧٦(
 .٩/٤٥، شرح النيل ١٤٧ص

 .سبق تخريجه) (١
 -م١٩٨٣ -هــ  ١٤٠٣ -الطبعـة الثانيـة   -بيـروت   -دار الفكر للطباعة والنشر -لشافعيالأم ل) (٢

٤/٣١. 
 .٤/١٨٦المغني لابن قدامه ) (٣






٤٥٤ 
 
 

أي يشترط أن يقـبض كـل مـن    )) يداً بيد): ((صلى االله عليه وسلم: (، فقوله)١(البخاري
أي )) نسـاء ): ((صلى االله عليـه وسـلم  (وله المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس، وق

 .)٢(متأخرا دون التقابض في المجلس
لا يجوز للبائع والمشتري ذكر الزيادة المضافة على سعر السلعة فـي بيـع   : سادسا

: متى تسدد ثمن السلعة؟ فإن قال: التقسيط، والصحيح في المعاملة أن يقول البائع للمشتري
أبيعك إياهـا  : قيمة السلعة ومقدار الربح ثم يقول للمشتري فينظر البائع. -مثلاً -بعد سنة

 .بكذا إلى سنة، من غير أن ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن

                                     
 ).٢٠٦٠(رقم  ٣٦٠ص -باب التجارة في البر  -كتاب البيوع  –صحيح البخاري ) (١
الطبعـة   -لبنان بيروت -دار أحياء التراث العربي -الكوكب الدراري شرح الكرماني على البخاري) (٢

 .٩/١٩٠ -م١٩٨١ -الثانية






٤٥٥ 
 
 


 

 :سأذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج في بحثي هذا
ان البيع بالتقسيط من البيوع المشروعة، والتـي دلـت عيهـا الأدلـة العامـة      : أولا

به يعجـل فيـه المبيـع    ) بيع التقسيط(البيع، كما هو رأي جمهور الفقهاء وهو لمشروعية 
 .ويؤجل فيه الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة وآجال معلومة

مشروعية بيع التقسيط مقيدة بالأموال التي لا يجري فيها الربا، لأنه لا يجـوز  : ثانيا
 .التأجيل أو التقسيط في مبادلة الجنس بجنسه

 .إن البيع بالتقسيط ليس من قبيل بيع وشرط ولا بيعتين في بيعة كما بينت :ثالثا
بالرغم من استحسان رأي الجمهور في القول بمشروعية بيع التقسيط ألا انـه  : رابعا

من الأفضل إلا تكون كل معاملات التاجر على بيع التقسيط، فلا يكون هو الأداة الوحيـدة  
يشوبه في بعض الحالات من الإضرار، والاحتياج الـذي  التي يتعامل بها مع عملائه، لما 
 .يؤدي إلى كونه ليس من المفضل

يجب على البائع الرفق بالمشتري، لحاجته التي جعلته يشتري بالتقسيط، وألا : خامسا
 .يبالغ في الاسترباح منه مقابل التقسيط

ولـيس أداة   أن يكون البيع بالتقسيط وسيلة من وسائل التعاون في المجتمـع، : سادسا
 .من أدوات الجشع والاستغلال لحاجات الفقراء والضعفاء

على المشتري بالتقسيط ألا يماطل في دفع الأقساط التي التزم بها أمام البائع، : سـابعا 
 .وان يسارع في دفع الحق ما أمكنه، حتى لا يكون ممن يأكلون أموال الناس

من لدى المشتري، ولا يجوز احتساب لا يجوز اخذ الفائدة على ما يبقى من الث: ثامنا
فان ذلك من الربا المنهـي عنـه   ) إن تحسب على نسبة الثمن(الأرباح بطريقة الفائدة أي 

 .شرعا
يجوز للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع حتى انتهاء المشتري من سداد الأقسـاط،  : تاسعا

 .وهذا البيع يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك
عدم اشتراط منع التصرف للمشتري، فانه مناف لمقتضى عقد البيـع، لأنـه   : عاشرا

 .يقتضي إطلاق التصرف للمشتري في المبيع






٤٥٦ 
 
 

لا يجوز فرض عقوبات مالية في بيع التقسـيط فـي حالـة مماطلـة     : حادي عشر
المشتري للبائع، وهو ما يعرف في القانون الوضعي بمبـدأ الفوائـد الجزائيـة أو فوائـد     

لان الجاهلية كانوا يزيدون في الأجل مقابل الزيادة في الثمن فـي الـدين فهـذه    التأخير، 
 .الزيادة عقوبة المماطلة

ويرى الفقهاء أن عقوبة المماطلة هي الحبس أو بيع ماله عليه، ومن ثم لا حاجة إلـى  
 .العقوبات الأخرى لاسيما إذا أثيرت حولها الشبهات كالعقوبات المالية

قهاء لضمان حق البائع في حالة تخلف المشـتري عـن سـداد    وضع الف: ثاني عشر
 :وسائل متعددة منها

مثل التأكد من جدية المشتري والتزامه في معاملاته السـابقة  : ما يكون قبل العقد -١
عن طريق شهادة تزكية من أهل الثقة في منطقة سكنه أو عمله ومعرفة محل إقامته وعدم 

 .ة أو غيرها فربما تكون مزورةالاكتفاء ببيانات البطاقة الشخصي
مثل اشتراط بعض الضمانات التي تضمن له حقه عند تخلـف  : وسائل مع العقد -٢

 .المشتري عن السداد دينه مثل طلب كفالة أو رهنا أو ضمان






٤٥٧ 
 
 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ابو الحسـين  : زين العابدين -١

حمد، ولد سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة، روى عـن  ويقال أبو الحسن وأبو م
، وأرسل عن جده علي بن أبـي طالـب   )رضي االله عنه(أبيه وعمه الحسن 

، وروى عن ابن عباس والمسور بن مخزمة وأبي هريـرة  )رضي االله عنه(
صـلى االله  (وعائشة وصفية بنت حيي وأم سلمه وأبي رافع مولى رسول االله 

ما رأيت قريشيا : ، قال ابن عيينة عن الزهري)رضي االله عنهم) (عليه وسلم
يوم قتل ) رضي االله عنه(أفضل من علي بن الحسين، وكان مع أبيه الحسين 

لم يكن في أهل بيت رسول االله : وهو مريض فسلم، قال ابن وهب عن مالك
 ٩٢وقيل سـنة   ٩٣مثل علي بن الحسين، توفي سنة ) صلى االله عليه وسلم(

 .)١(وقيل غير ذلك
احمد بن علي أبو بكـر الـرازي الإمـام الكبيـر المعـروف      : لجصاصا  -٢

سكن بغداد واخذ عنه فقهاؤها واليه رياسـة  ) هـ٣٠٥(بالجصاص، ولد سنة 
الحنفية، تفقه عليه أبو بكر احمد بن موسى الخوارزمي وأبو عبد االله محمـد  
بن يحيى بن المهدي الفقه الجرجاني شيخ القدوري وأبو فرج احمد بن محمد 
بن عمر المعروف بابن المسلمة وغيرهم، روى الحديث عن عبد الباقي بـن  
قانع وأكثر عنه في أحكام القرآن وروى عن أبي عمر غلام ثعلب وغيرهم، 

أحكام القرآن وشرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي : وله من المصنفات
وشرح مختصر الطحاوي وشرح الأسماء الحسنى، وله كتـاب مفيـد فـي    

  فقه وغيرها، قال ابن النجار توفي يوم الأحد سابع من ذي الحجـة أصول ال
 .)٢(عن خمسة وستين سنة رحمه االله تعالى

                                     
المكتبـة   -طبع على نفقه نعمان الأعظمي -هـ٤٧٦المتوفى سنة  -لأبي إسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء) (١

للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل احمد بن : ، تهذيب التهذيب٣٤ص -بغداد -هـ١٣٥٦سنة  -العربية
 .٣٠٤ص ٧ج -هـ١٣٢٦الطبعة الأولى  -هـ٨٥٢نة المتوفى س -علي ابن حجر العسقلاني

تصحيح  -للعلامة أبي الحسنات محمد بن عبد الحي الكنوى الهندي -الفوائد البهية في تراجم الحنفية) (٢
 .٢٨-٢٧بيروت ص -دار المعرفة للطباعة والنشر -محمد بدر الدين أبو فراس النعساني






٤٥٨ 
 
 

الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بـن  : الشيرازي -٣
علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، من أكابر فقهاء الشـافعية،  

تفقه على أبي عبـد االله  ) هـ٣٩٣(جمال الدين، ولد سنة  نزيل بغداد قيل لقبه
البيضاوي، وعبد الوهاب بن رامين بشيراز، اخذ بالبصرة عـن الخـرزي،   

، فلزم ابا الطيب وبرع وصـار معيـده، وكـان    )هـ٤١٥(وقدم بغداد سنة 
يضرب المثل بفصاحته وقوة نظرته، وسمع من أبي علي بن شـاذان وأبـي   

عبد االله الخرجوشي، حدث عنه الخطيب وأبو وليـد   بكر البرقاني ومحمد بن
الباجي والحميدي وإسماعيل ابن السمرقندي وأبو البدر الكرخـي والزاهـد   
: يوسف بن أيوب وأبو نصر احمد بن محمد الطوسي وغيرهم، قال السمعاني

هو إمام الشافعية، ومدرس النظامية وشيخ العصر، رحل النـاس إليـه مـن    
د بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة والطريقة المرضـية،  البلاد وقصدوه، وتفر

صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب، ومن مصـنفاته المهـذب   
والتنبيه واللمع في أصول الفقه وشرح اللمع والمعونة في الجدل والملخـص  

أحب الكاس من غير المـدام تـوفي   : في أصول الفقه وغيرها، ومن شعره
 .)١()هـ٤٧٦( سنة

قـال  ) الكاسان(أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني، ونسبته إلى : كاسانيال -٤
قاسان بلد كبير بتركستان، ملك العلماء علاء الدين الحنفي، من أئمة : الذهبي

الحنفية بدمشق ايام الملك نور الدين مصنف البدائع الكتاب الجليل تفقه علـى  
السـمرقندي المنعـوت   صاحب البدائع علي بن محمد بن احمد بن ابي احمد 

في الفقه وغيرها مـن  ) التحفة(علاء الدين، وقرأ عليه معظم تصنيفاته مثل 
كتب الأصول وزوجه ابنته الفقيهة العالمة، وعن أبي ميمون المكحولي وعن 
السرخكي، وتفقه عليه ابنه محمود واحمد بن محمـود الغزنـوي صـاحب    

مـات عـلاء   : ة سليمان يقولالمقدمة الغزنوية، قال ابن النديم سمعت الخليف

                                     
 ـ١٠١٤(المتوفى سـنة   -لحسينيلأبي بكر بن هداية االله ا -طبقات الشافعية) (١ تحقيـق عـادل    -)هـ

 .١٧١-١٧٠بيروت ص -م١٩٧١سنة  -الطبعة الأولى -دار الآفاق الجديدة -نويهض






٤٥٩ 
 
 

رحمه االله ) هـ٥٨٧(الدين يوم الأحد بعد الظهر وهو العاشر من رجب سنة 
 .)١(تعالى

محمد بن احمد بن محمد بن احمد ابن احمد بـن رشـد   : ابن الرشد القرطبي -٥
الشهير بالحفيد من أهل قرطبة وقاضي الجماعة بها، يكنى بابا الوليـد، ولـد   

ه أبي القاسم واستظهر عليه الموطـأ حفظـا،   ، روي عن أبي)هـ٥٢٠(سنة 
واخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال وأبي مروان بن مسرة وأبي بكر ابـن  
سمحون وأبي جعفر بن عبد العزيز وغيرهم، واخذ الطب عن أبي مـروان  
بن جزيول، وكان من شرفه اشد الناس تواضعا واخفضـهم جناحـا، عنـى    

يفزع الى فتياه في الطب كما يفـزع الـى   بالعلم من صغره إلى كبره، وكان 
فتياه في الفقه مع الحظ الوافر من الإعراب والأدب والحكمة، تـوفي سـنة   

 .)٢(رحمه االله تعالى) هـ٥٩٥(
هو برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمـد  : ابن مفلح الحنبلي -٦

اق، الحـافظ  بن مفلح بن مفرج الرامني الأصل ثم الدمشقي الحنبلي، أبو إسح
، حفـظ كتبـا   )هـ٧٤٩(شيخ الحنابلة ورئيسهم وقاضي قضاتهم، مولد سنة 

عديدة واخذ عن جماعة منهم والده وجده قاضـي القضـاة جمـال الـدين     
المرداوي، وقرأ على بهاء السبكي واشتغل وأفتى ودرس ونـاظر وصـنف   
 وشاع اسمه واشتهر ذكره، اخذ عنه جماعة منهم ابن حجر العسقلاني، ومن

، وكتـاب  )صلى االله عليـه وسـلم  (على النبي  تصانيفه كتاب فضل الصلاة
الملائكة، وشرح المقنع، ومختصر ابن الحاجب، وطبقات أصـحاب الإمـام   

 .)٣(احمد وغيرها

                                     
 .٥٣ص -الفوائد البهية في تراجم الحنفية) (١
تحقيـق   -)هـ٧٩٩(المتوفى سنة  -لابن فرحون المالكي -الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب) (٢

 .٢٠٣-٢٠٢-/٢ -القاهرة -م٢٠٠٥سنة  -الطبعة الثانية -مكتبة دار التراث -مدي أبو النورمحمد الأح
المتـوفى سـنة    -لأبي الفلاح عبد الحي بن العمـاد الحنبلـي   -شذرات الذهب في أخبار من ذهب) (٣

، معجم المؤلفين تـراجم مصـنفي الكتـب    ٢٣-٧/٢٢ -بيروت -دار الكتب العلمية -)هـ١٠٨٩(
 .١/١٠٠ -بيروت -مكتبة المثنى -رضا كحالةعمر  -العربية






٤٦٠ 
 
 


 بعد القران الكريم

تحقيـق   -لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص -أحكام القرآن للجصاص -١
 .بيروت -لكتب العلميةدار ا -محمد الصادق قمحاوي

 -محمد ناصـر الـدين الألبـاني    -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -٢
 .م١٩٨٥ -  هـ١٤٠٥ -الطبعة الثانية-بيروت -مكتب الإسلامي

الطبعة  -القاهرة -دار السلام للطباعة والنشر -سعيد حوى -الأساس في التفسير -٣
 .٢٠٠٣سنة  -السادسة

الطبعـة   -دمشـق  -دار الفكر -لدكتور وهبة الزحيليا -أصول الفقه الإسلامي -٤
 .م١٩٨٦ -الأولى

هـ ١٤٠٣ -الطبعة الثانية -بيروت  -دار الفكر للطباعة والنشر -الأم للشافعي -٥
 .م١٩٨٣ -
 -شـارع بـور سـعيد    -دار الفكر العربي -تأليف محمد أبو زهرة -الإمام زيد -٦

 .القاهرة
 ـ٥٨٧(د الكاساني الحنفـي  علاء الدين أبو بكر بن مسعو -بدائع الصنائع -٧  -)هـ

 .م١٩٨٢ -الطبعة الثانية -بيروت -دار الكتاب العربي
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن   -ونهاية المقتصد بداية المجتهد -٨

مطبعة مصـطفى   -)هـ٥٩٥: المتوفى (رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ -ةالطبعة الرابع -مصر -البابي الحلبي وأولاده

 -أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد الـذهبي ) على شرط مسلم: (التلخيص -٩
 -الطبعة الأولى -بيروت -دار الكتب العلمية -مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق
 .هـ١٤١١

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد البـر بـن    التمهيد لابن عبد البر -١٠
تحقيق مصطفى بن أحمد العلوى  -)هـ٤٦٣: لمتوفى ا(عاصم النمري القرطبي 

 -وزارة عموم الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية     -و محمد عبد الكبير البكرى
 .هـ ١٣٨٧ -المغرب 






٤٦١ 
 
 

للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي ابن حجر : تهذيب التهذيب  -١١
 .هـ١٣٢٦الطبعة الأولى  -هـ٨٥٢المتوفى سنة  -العسقلاني

مكتـب العلميـة    -إعداد محمد بن إبراهيم -ي من فتاوي العلامة الألبانيالحاو  -١٢
 .م٢٠٠١هـ١٤٢١ -الطبعة الأولى -للتراث

بحـث منشـور    -محمد عقلة الإبراهيم -حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون  -١٣
 .في مجلة الشرعية والدراسات الإسلامية التي تصدر عن جامعة الكويت

 -لابـن فرحـون المـالكي    -ة أعيان علماء المذهبالديباج المذهب في معرف  -١٤
 -مكتبة دار التراث -تحقيق محمد الأحمدي أبو النور -)هـ٧٩٩(المتوفى سنة 
 .م٢٠٠٥سنة  -القاهرة -الطبعة الثانية

أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتـوفى سـنة    -روضة الطالبين  -١٥
 .لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية -)هـ٦٧٦(

للعلامة شرف الدين الحسـين بـن    -روض النضير شرح مجموع الفقه الكبيرال -١٦
 .م١٩٦٨ -الطبعة الثانية -السعودية -مكتبة  المؤيد بالطائف -أحمد السياغي

سـنة  (المتـوفى   -لابي داود سليمان بن الأشعث السجسـتاني  -سنن أبي داود  -١٧
 -لبنـان  -دار الكتـب العلميـة   -ضبطه محمد عبد العزيز الخالدي -)هـ٢٧٥

 .م٢٠١٠سنة   –الطبعة الرابعة  –بيروت
 -لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي  -سنن البيهقي الكبرى  -١٨

 ـ١٤١٤  -مكة المكرمة -مكتبة دار الباز -تحقيق محمد عبد القادر عطا -هـ
 .م١٩٩٤

 – ٢٠٩( -لابي عيسى محمد بن عيسـى الترمـذي السـلمي    -سنن الترمذي  -١٩
 .الطبعة الأولى -بيروت -لبنان -إحياء التراث العربيدار  -)هـ٢٩٧

السيد : تحقيق -علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي -سنن الدارقطني  -٢٠
 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦ -بيروت -دار المعرفة -عبد االله هاشم يماني المدني

سـنة  (المتـوفى   -لأبي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسـائي  -سنن النسائي   -٢١
 .بيروت –لبنان  -دار أحياء التراث العربي -)هـ٣٠٣






٤٦٢ 
 
 

 -لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي -شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -٢٢
 .بيروت -دار الكتب العلمية -)هـ١٠٨٩(المتوفى سنة 

 .المكتبة التوفيقية -لابن عثيمين  -شرح الأصول من علم الأصول  -٢٣
 -دار الفكر -تحقيق محمد عليش -كاتاحمد الدرديري أبو البر -الشرح الكبير  -٢٤

 .بيروت
مكتبـة الإرشـاد    -للعلامة محمد بن يوسف أطفيش -شرح النيل وشفاء العليل  -٢٥

 .الطبعة الثانية -المملكة العربية السعودية -بجدة
تحقيـق   -محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستيأبي حاتم  -صحيح ابن حبان  -٢٦

 .م١٩٩٣سنة  -وتبير -مؤسسة الرسالة -شعيب الأرنؤوط
دار إحيـاء   -لأبي عبد االله محمد بـن إسـماعيل البخـاري    -صحيح البخاري  -٢٧

 .٢٠٠١سنة  -بيروت الطبعة الأولى -التراث
دار أحياء  -لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -صحيح مسلم  -٢٨

 .م٢٠٠٠سنة  -الطبعة الأولى -بيروت -التراث العربي
دار  -للشيخ عبد الوهاب خلاف -ام في علم أصول الفقهصيغ العموم ودلالة الع -٢٩

 .م٢٠٠٣هـ١٤٢٣ -الحديث
 -)هـ١٠١٤(المتوفى سنة  -لأبي بكر بن هداية االله الحسيني -طبقات الشافعية  -٣٠

 -م١٩٧١سـنة   -الطبعة الأولـى  -دار الآفاق الجديدة -تحقيق عادل نويهض
 .بيروت

  -هـ٤٧٦سنة  المتوفى -لأبي إسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء  -٣١
علـم   .بغداد -هـ١٣٥٦سنة  -المكتبة العربية -طبع على نفقه نعمان الأعظمي -٣٢

 .م٢٠٠٤ -الطبعة الأولى -دبي –دار القلم  -محمد الزحيلي -أصول الفقه
دار الكتـب   -لمحمد شمس الحق العظيم آبـادي أبـو الطيـب    -عون المعبود  -٣٣

 .بيروت -العلمية
للعلامة أبي الحسنات محمد بن عبـد الحـي    -ةالفوائد البهية في تراجم الحنفي  -٣٤

دار المعرفـة   -تصحيح محمد بدر الدين أبو فراس النعسـاني  -الكنوى الهندي
 .بيروت -للطباعة والنشر






٤٦٣ 
 
 

 .٢٠٠٣م -دمشق -دار الفكر -لسعدي أبي الحبيب -القاموس الفقهي   -٣٥
 .القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  -٣٦
 -تحقيق إبراهيم الابياري -علي بن محمد بن علي الجرجاني -ريفاتكتاب التع  -٣٧

 .٢٠٠٢سنة  -بيروت -دار الكتاب العربي
 -دار أحياء التـراث العربـي   -الكوكب الدراري شرح الكرماني على البخاري  -٣٨

 .م١٩٨١ -الطبعة الثانية -بيروت لبنان
و إسحاق، برهـان  براهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح أبلإ -المبدع  -٣٩

 .هـ١٤٠٠ -بيروت -المكتب الإسلامي )هـ٨٨٤: المتوفى(الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية لشيخ الإسلام تقي الدين  -مجموع فتاوى ابن تيمية  -٤٠

تحقيـق خيـري    -تقديم سيد حسين العفاف -)هـ٧٢٨(المتوفى سنة  -الحراني
 .القاهرة -مكتبة التوفيقية -سعيد

بن عبـد االله بـن   عبد العزيز  -قالات ابن باز كتاب الدعوة مجموع فتاوى وم  -٤١
دار المؤيـد للنشـر    -جمع وترتيب وإشراف محمد بن سـعيد الشـوبعر   -باز

 .هـ١٤٢٣ -٢الطبعة  -الرياض -والتوزيع
المتوفى  -للإمام ابن محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري -المحلى  -٤٢

 .بيروت –للطباعة والتوزيع  منشورات المكتب التجاري -)هـ٤٥٦(سنة 
 -الطبعـة الرابعـة   -مكتبة العلوم والحكـم  -مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي -٤٣

 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥
 -أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسـابوري  -على الصحيحين المستدرك -٤٤

 -الطبعة الأولى -بيروت -دار الكتب العلمية -مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق
 .م١٩٩٠

 .القاهرة -مؤسسة قرطبة -أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني -مسند احمد -٤٥
: تحقيق -أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي -مصنف ابن ابي شيبة -٤٦

 .هـ١٤٠٩ -الطبعة الاولى -الرياض -مكتبة الرشد -كمال يوسف الحوت






٤٦٤ 
 
 

 ٣٦٠ -ـ  ه ٢٦٠(بى القاسم سليمان بـن احمـد الطبرانـي    لا -المعجم الكبير -٤٧
–الموصل  -مكتبة العلوم والحكم -حمدي بن عبدا لمجيد السلفي: تحقيق -)هـ

 .م ١٩٨٣ -الطبعة الثانية
 -مكتبة المثنى -عمر رضا كحالة -معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية -٤٨

 .بيروت
الطبعة  -بيروت -لبنان -دار النفائس -لمحمد رواس قلعة جي -معجم لغة الفقه -٤٩

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ية الثان
 -دار الفكر -عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي أبو محمد -المغني لابن قدامه -٥٠

 .١٤٠٥ -الطبعة الأولى -بيروت
 .بيروت -دار الفكر -المهذب لأبي إسحاق الشيرازي -٥١
تحقيق محمود  -تأليف حمزة بن عبد العزيز الديلمي -في الفقه الأماميالمواسم   -٥٢

 .بيروت -زهراء للطباعة والنشردار ال -البستاني
تحقيـق عصـام الـدين     -محمد بن علي الشـوكاني  -نيل الأوطار للشوكاني  -٥٣

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -الطبعة الأولى  -دار الحديث -الصباطي 
الطبعـة   -مؤسسـة الرسـالة   -عبد الكريم زيـدان   -الوجيز في أصول الفقه -٥٤

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ -السابعة


